
قانون حمایة المنافسة بین تحقیق الرؤیة 
المستقبلیة والتحدیات



.  یھدف القانون إلى تنظیم حریة ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسیخ مبدأ قواعد السوق وحریة الأسعار•
: یسري ھذا القانون على •

-: یخرج من نطاق تطبیق ھذا القانون •
.  أنشطة المرافق العامة التي تمتلكھا وتدیرھا الدولة بالكامل •
.  أنشطة البحوث والتطویر والتي تقوم بھا جھات عامة أو خاصة •
نفع على جواز استثناء أي اتفاق او اجراء متعلق بأحد المنتجات بشكل مؤقت في الحالات التي تؤدي إلى التقلیل من التكالیف وتأتي بال•

.المستھلك 

قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار
وأحكام عامة تعریفات 

أنشطة الإنتاج والتجارة جمیع -1
ي والخدمات والأنشطة الاقتصادیة الت

تمارس في السلطنة أو خارجھا 
.وتترتب علیھا آثار داخلیة 

استعمال حقوق الملكیة إساءة -2
الفكریة والعلامات التجاریة وبراءات
ار الاختراع والنشر والتي تؤدي إلى آث

.  ضارة بالمنافسة 



قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار
الممارسات المحظورة: الثاني الفصل 

یحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجھا أو القیام بأي إجراء أو تدبیر من شأنھ أن یؤدي إلى احتكار أي سلعة أو خدمة في
.السوق

متناع عن كمیات الإنتاج أو الحد من تدفقھا  إلى السوق أو إخراجھا منھ بصفة كلیة أو جزئیة ، وذلك بإخفائھا  أو تخزینھا أو الاتحدید -
.بھاالتعامل 

.قیقیةحالتأثیر  على المتعاملین في السوق بتوفیر كمیات من المنتجات بشكل مفاجي  یؤدي تداولھا أو أداؤھا إلى أسعار غیر -
منیة أو أي سوق قائم أو محتمل للمنتجات على اساس جعرافي أو استھلاكي أو نوعیة العملاء أو على أساس موسمي أو فترات زاقتسام -

.على أساس السلع 
سلعة او شروط المناقصات مثل إدراج العلامة التجاریة للفي في المزایدات أو المناقصات بین الأشخاص، أو وضع نصوص التواطؤ -

.تحدید صنفھا

ومنھا إضعافھا،یحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجھا أو القیام بأي إجراء أو تدبیر یھدف إلى منع المنافسة أو الحد منھا أو 
 :



قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار
الممارسات المحظورة

المنتج بسعر أقل من التكلفھ الفعلیة  بھدف عرقلة الأشخاص المتنافسین  من دخول بیع -
أنشطتھمأو إقصائھم منھ أو تعریضھم لخسائر بشكل یصعب معھ الاستمرار في السوق 

وذلك من أجل الحد من دخولھ مسوغ، دون اخر عن التعامل مع شخص الامتناع -
.  منھأو إخراجھ السوق 

من أو أداء خدمة أخرى سلعة بیع أو تورید سلعة أو تقدیم خدمة بشرط شراء اشتراط -
.آخرنفسھ أو شخص الشخص 

.شراء أو تخزین أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضھا-
.  اخرمنتج أو مورد بعدم التعامل مع منافس إلزام -

:منعھا، ومنھایحظر على الشخص الذي یتمتع بوضع مھیمن القیام بأي ممارسة من شأنھا الإخلال بالمنافسة أو الحد منھا أو 



التركیز الإقتصادي 

یجوز التظلم إلى الوزیر عند 
60صدور قرار بالرفض خلال 

یوما من تاریخ صدوره ویجب 
یوما من 30البت فیھ خلال 

ة تقدیمھ ویعتبر فوات ھذه المد
دون البت في التظلم بمثابة 

.موافقة 

یحظر الموافقة على أي طلب
تركیز اقتصادي یؤدي إلى 

تتجاوزاستحواذ بنسبة 
من السوق% 50

50%

وفي أي وقتللوزارة یجوز 
إلغاء أي من طلبات التركیز
الاقتصادي متى ما اكتشف

أن المعلومات المقدمة لھ من 
قبل الأشخاص أصحاب 
الطلب یشوبھا غش أو 

.  تدلیس 

60



سنوات وبغرامة تعادل ما حققھ المخالف من أرباح من بیع 3-أشھر 3یعاقب كل من یقوم بأي من الممارسات المحظورة الواردة في القانون بالسجن من 
من الإجمالي السنوي لمبیعات المنتجات محل المخالفة % 10-% 5المنتجات موضوع المخالفة أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، بالإضافة إلى نسبة تعادل 

.الذي حققھ المخالف خلال آخر سنة مالیة منقضیة 

من ء أي یعاقب كل من یخالف الأحكام المرتبطة بالتركیز الاقتصادي والأشخاص الذین یمنعون موظفو الضبطیة القضائیة من دخول منشأتھم أو إخفا
سنوات 3-المستندات أو البیانات المطلوبة والموظفون المخولون صفة الضبطیة القضائیة واذا ما تجاوزوا نطاق اختصاصاتھم بالسجن من شھر واحد  

.ریال عماني أو بإحدى ھاتین العقوبتین) 100000(ریال عماني ) 10000(وبغرامة من 

قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار
العقوبات



.  یوما30تضاعف العقوبة في حالة  تكرار المخالفة مع اغلاق أو وقف المشروع أو المحل التجاري لمدة لا تتجاوز 

مع مضاعفتھا في عماني، ریال 5000فرض غرامات إداریة على المخالفات الصادرة من الأشخاص والمتعارضة مع القانون أو اللائحة لا تزید عن  للوزیر یجوز 
ریال عماني في حالة المخالفة المستمرة كما لا تزید في مجموعھا عن 500فرض غرامة یومیة لا تزید عنویجوز . التالیةحالة التكرار خلال الخمس  السنوات 

.عمانيریال 10000

.  العامأو من یفوضھ بإحالة المخالفات الواردة في ھذا القانون إلى الادعاء الوزیر یقوم 

قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار
العقوبات



وتحقیق الرؤیة المستقبلیةقانون حمایة المنافسة 

توفیر فرص عملكارتشجیع الصناعة والابتیةاقتصاد بنیتھ تنافساقتصاد متنوع ومستدام



ت صعوبة إثبات المخالفات، وخصوصا الاتفاقا
.الشفھیة

ة تداخل الاختصاصات بین قانون حمایة المنافس
.والقوانین المنظمة الأخرى

صعوبة الحصول على المعلومات والبیانات عن
.الأشخاص عابرة الحدود

عدم وعي العامة بالفرق بین قانون حمایة 
.المنافسة وقانون حمایة المستھلك

سة عدم وجود متخصصین وخبراء في مجال المناف
.على المستوى المحلي والإقلیمي

المنافسةحمایة قانون التحدیات أمام تطبیق 

.عدم وجود الأبحاث الكافیة للأسواق المحلیة
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